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تنويعُ الحديث عند العلامة الحليّ
 وأَثرُهُ في مناهج نقد الحديث

أ.سعيد شفيعي

 جامعة طهران

كان قدماء الأصحاب يعتمدون الأحاديث، إما لشهرتها، وإما لاعتقادهم 
أنــا غالبًا مــا توافق القرائــن العقليــة والعرفية كالســيد المرتضی، وإمــا تعبّدًا 
ــوسّي، فالنقدُ عندهم هو  ا لا بدَّ منه كالشــيخ الطُّ وهــو ما كان يلزم عملًا شعيًّا
عرضُ الحديــث علی هذه القرائن، ولا يوجد عندهم النقد الســندي بمفهومه 
المتأخــر. ويمكننا أن نُسَــمّي منهج قدمــاء الإماميَّة لتصحيــح الحديث بـ»نظام 
القرائــن« الذي يعتمــد القرائنَ المثبتــة لصدور الحديث مــن الأئمة ^، وهو 
وجود الحديث فی كتب الرواة المشــهورين المعتمَدين أو الشــهرة الروائية. فلمّا 
طالت المدة بين المتأخرين من الإماميَّة وبين المتقدمين منهم، اندرس بعض كتب 
الأصول المعتمدة والتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة 
مــن غير المعتمدة واشــتبهت المتكررة في كتب الأصول بغــير المتكررة، فاحتاج 
المتأخرون من الشــيعة إلى قانون تتميز بــه الأحاديث المعتبرة عن غيرها الموثوق 
بها عما ســواها، فقرروا ذلك الاصطلاح الجديد يعني بــه »تنويع الحديث« الی 

الأنواع الأربعة من الصحيح والحسن والموثق والضعيف. 
الكلمات المفتاحية:

 العلامة الحلي . ابن طاوس، الأصوليون. النقد السندي.



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

80

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

80

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

8080

تنويع الحديث عند العلامة الحليّ

80

 Diversification of Hadith  according to  Al-Allama Al-

Hilli and Its Impact on Hadith Criticism Methods

Prof. Saeed Shafie

University of Tehran

Abstract
The old scholars used to rely on Hadiths, either due to their popular-

ity or believing that Hadiths often align with rational and customary evi-
dences, like al-Sayyid al-Murtadha, or as a form of religion giving a duty 
which must be done, like al-Sheikh al-Tusi, where criticism according to 
them was presenting Hadith to these evidences, and the method of chain-
based criticism (sanad) did not exist this concept at that time.

We can refer to the method of the ancient Imami scholars for authenti-
cating Hadith as the "system of evidences," which relies on the approved 
evidences for the issuance of Hadith from the Imams (peace be upon them). 
This involves the presence of Hadith in the books of known and reliable 
narrators. However, as time passed between the later Imami scholars and 
their earlier, some of the approved al-Asul books were studied, and the 
Hadiths taken from the approved al-Asul were confused with those taken 
from the non-approved ones. There was also confusion between frequently 
repeated them in al-Asul books and those that were not frequent. 

Keywords: Al-Allama Al-Hilli, Ibn Taus, al-Asul jurisprudents, chain-
based criticism sanad.
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المقدّمة:
كان المتعــارف بين قدماء الإماميَّة، كما قال الشــيخُ البهائيُّ :»إطلاق الصحيح 
عــلى كل حديــث اعتضد بما يقتــضي اعتمادهم عليه أو اقترن بــما يوجب الوثوق به 
ي هذا المنهج لتصحيح الحديث بـ»نظام القرائن«  والركون إليه«)1(. يمكننا أن نســمِّ
الــذي يعتمد علــی القرائن المثبتة لصــدور الحديث من الأئمــة ^ وذلك لأمور 
منهــا: وجــوده في كثير من الأصــول الأربع مئة، ومنها تكــرره في أصل أو أصلين 
منها فصاعدًا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة، ومنها وجوده في أصل معروف 
الانتســاب إلى أحد أصحاب الإجماع أو على الذين عُمِل بروايتهم كعمار الساباطي 
ونظرائه، ومنها اندراجــه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة ^ فأثنوا 
على مؤلفها، ومنها أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد 
عليها سواء كان مؤلفوها من الإمامية أو من غير الإمامية، فتلحظ أن هذه القرائن 
يُبنیَ علی وجود الحديث في كتب الرواة المشــهورين المعتمدين والذين ذُكروا عند 

الأئمة بخير وصدق، والقرائن هذه يعرف عند الفقهاء بالشهرة الروائية. 
فلــمّا طالت المــدة بين المتأخريــن من الإماميَّــة وبين المتقدمين منهــم، اندرس 
بعض كتب الأصول المعتمدة والتبســت الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة 
بالمأخــوذة من غير المعتمدة، واشــتبهت المتكررة في كتب الأصــول بغير المتكررة، 
فاحتــاج المتأخرون من الشــيعة إلى قانــون تتميز به الأحاديث المعتــبرة عن غيرها 
والموثوق بها عما سواها، فقرروا ذلك الاصطلاح الجديد أي »تنويع الحديث« إلی 
الأنواع الأربعة من الصحيح والحســن والموثق والضعيف. »وأول من ســلك هذا 
الطريق من علمائنا المتأخرين شــيخنا العلامة جمال الحق والدين الحســن بن المطهر 

الحلي قدس الله روحه«)2( .
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فأمــا ما ذكره العلامة الحــلّي )ت 726هـ( في هذا البحث فهــو في كتابه قائلًا: 
»وقــد يأتي في بعض الأخبار أنه في الصحيح نعنــي به: ما كان رواته ثقات عدولًا، 
وفي بعضها في الحســن ونريد به: ما كان بعض رواته قد أثنى عليه الأصحاب وإن 
لم يصرحــوا بلفــظ التوثيق له، وفي بعضها في الموثق ونعنــي به: ما كان بعض رواته 
من غير الإمامية كالفطحية والواقفية وغيرهم إلا أن الأصحاب شــهدوا بالتوثيق 

له.«)3(
ثــم فصّل هذه التعاريف التی عُــرِف بالمصطلحات الحديثية فيما بعد الشــهيد 
الاول )ت 786 هـ( في )ذكرى الشيعة()4( ، وكتب الشهيد الثاني )ت 965هـ( ثلاثة 
كتــاب في التعريف بهذه الاصطلاحات ســمّاهم البداية، الرعاية وغنية القاصدين، 
ثم كتب الشــيخ حســين بن عبد الصمد العاملّي )ت 984هـ( وصول الأخيار الی 
أصول الأخبار، والمحقق الداماد الرواشــح الســماوية وغيرهــم في هذا الفن حتی 
عصرنــا الحــاضر. فأما ما نحــن بصدده أثر هــذا الاصطلاح الجديد الذي يســمّى 

»النقد السندي« علی مناهج تقييم الحديث ونقده في المحافل العلمية الشيعية.

نقد الحديث قبل العلامة
ی بنظام القرائن، وهذا  قلنا إن منهج تصحيح الحديث عند قدماء الإماميَّة يُسَمَّ
يعنی أنم كثيًرا ما يطرحــون الموثق بل الصحيح ويعملون بالقوي بل بالضعيف، 
فقد يكون ذلك لقرائن غير سندية، منها الانجبار بالشهرة رواية أو عملًا، ومنها ما 
قيل في حق بعض رجال الســند كالإجماع على تصحيح ما يصح عنه أو على العمل 
بما يرويه أو على أحد الاحتمالين فيه أو قولهم: إنه لا يروي إلا عن ثقة ونحو ذلك. 
اما بالنســبة الی ناقدي الحديث المتقدمين كالشــيخ المفيد والشريف المرتضی فإنم 
مــون الحديــث بالقرائن العقلية. فالأخبــار التي يوجب العلــم عند المفيد على  يُقَوِّ
ضربــين: أحدهما المتواتر المســتحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك أو ما 
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يقــوم مقامــه في الاتفاق. والثاني خــبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقــام التواتر، فهو 
الــذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيــه إلى العلم بصحة مخبره، وربما كان الدليل 
حجة من عقل وربما كان شاهدًا من عرف، وبما كان إجماعًا بغير خِلاف. فمتى خلا 
خبر الواحد من دلالة يقطع بها على صحة مخبره فإنه ليس بحجة عنده ولا موجب 
علــمًا ولا عملًا على كل وجــه)5(. ويعتقد الشريف المرتضی معتقد أُســتاذه فيطرح 
فصــلًا في كتابــه الأصولية)6(بعنــوان »فصل في أن الخبر الواحــد لا يوجب العلم« 
ويقول: »اعلم أن الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب علما، وإنما يقتضي غلبة الظن 
بصدقه إذا كان عدلا.« أما بالنسبة الی أخبار الآحاد في الكتب الفقهية الشيعية فإنه 
يقول في جواب المسائل التبانيات أن »أكثر هذه الأخبار متواتر موجب للعلم« )7(، 
هذا لا يعني أن الســيد المرتضی مخالفٌ لنقد الحديث، بل هو من ناقدي الأحاديث 
المشهورين. فهو ينتقد أحاديث نقصان شهر رمضان كأُستاذه المفيد، بل أشد منه بما 
أنــه موضوع ومرتب على مذهب أصحــاب العدد، ويذكر أنه بيّن في مواضع كثيرة 
من كتبه أن الخبر الواحد لا يوجب العلم ولا يقطع على صحته، وإنْ رواه العدول 
الثقات. ثم يشير المرتضی إلى قول أزيدَ من ذلك: »إن أخبار الآحاد لا يجوز العمل 
بهــا ولا التعبّد بأحكامها مــن طريق العقول.« لكن المذهــب الصحيح من منظور 

المرتضی هو »تجويز ورود العبادة بالعمل بأخبار الآحاد من طريق العقول« )8( .
وكذا ينتقد الســيد المرتضی الأحاديث العقلية، كــما قال للحديث المروي عن 
الامام الصادق × في الكافي في قدرة الله أن يدخل الدنيا في قشر البيضة من غير أن 
يصغر الدنيا ولا يكبر قشر البيضة، كما قادر أن يجعل سماءً وأرضًا وجبالًا وأشجارًا 
وغير ذلك في مقدار العدسة – وهو سواد ناظرك - قال المرتضی عن هذا الحديث 
إنه لا يجب الإقرار بما تضمنه الروايات، فإنَّ الحديثَ المرويَّ في كتب الشيعة وكُتُب 
ر  جميــع مخالفينا يتضمــن ضروبَ الخطأ وصنوف الباطل من محال لا يجوز أن يُتَصوَّ
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ومــن باطل قد دلَّ الدليل على بطلانه وفســاده كالتشــبيه والجــبر والرؤية والقول 
بالصفات القديمة. فهو يســتظهر معايــيًرا لنقد الحديث قائــلًا: »ولهذا وجب نقد 
الحديث بعرضه على العقول، فإذا سُلِّم عليها عُرِض على الأدلة الصحيحة كالقرآن 

ا والمخبر به صادقًا«)9(. وما في معناه، فإذا سلّم عليها جوز أن يكون حقًّا
دَ نظام القرائــن وحجية الخبر الواحد وإن  ثم جاء شــيخ الطائفــة الطُّوسّي فأكَّ
كان ظنيًّّاا غير موجب للعلم بالنسبة الی فروع الدين. ثم فصّل الشيخ بين ما يتعلق 
بالديــن وبين الأخبار، وقال للأول إنَّه إذا لم يقــم به الحجة وجب القطع على كذبه 
كــما نعلم كذب المدعي للنبــوة إذا لم يظهر عليه المعجز، فأما عــن الخبر: »لا يمتنع 
أن يُتَعبّــد بالخــبر وإن لم تقم به الحجــة كما تُعُبِّد بالشــهادات وإن لم تعلم صحتها«، 
فــزاد الشــيخ بأن غاية ما في هذا أن يتوقف في تكذيــب الخبر إلى أن يدل دليل عقلي 
أو شعي على كذبه أو كذب بعضه)10(. فماذا يعني الشــيخ من لفظ »الدين«؟ فإذا 
ننظر إلی الأمثلة التی يذكرها ســيظهر لنا أن الشــيخ أفاد من هــذا اللفظ ما يتعلق 
بالأصــول العقلية، مثلًا يقــول إن الخبر »إذا كان ظاهره يقتضي الجبر والتشــبيه أو 
أمرًا عُلِم بالدليل بطلانه ولا يمكن تأويله على وجه يطابق الحق غير متعســف ولا 

بعيد من الاستعمال، وجب القطع على كذبه«)11(.
فأما بالنسبة إلی الأخبار التي من باب العمل كالأخبار الواردة في فروع الدين 
فهــو يُرجِعنا الی الفصل الــذي يليه، وهو في ذكر الخبر الواحد، فيقول الشــيخ في 
هــذا الفصل)12(، مع تخصيص الحجية بالعبادات، »الا أن ذلك موقوف على طريق 
مخصــوص وهو ما يرويــه من كان من الطائفة المحقة ويختــص بروايته ويكون على 
صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها«. ثم بســط الشيخ دائرة المقبولات 
فقبــل الأخبار وإن كان رواتها رووا أيضًا أخبار الجبر والتشــبيه، قائلًا: »و نحن لم 
نعتمد على مجرد نقلهم، بــل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع 
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بينهم، فأما مجرد الرواية فلا حجة فيه على حال«، وقبل الشيخ أيضًا روايات رواتها 
المجــبرة والغــلاة والواقفة والفطحية وغير هــؤلاء من فرق الشــيعة المخالفة)13( ، 
وكذا مراسيل لا يرسل راويها إلِاَّ عن ثقة كما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن 
يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنم لا يروون 

نْ يوثق به)14(.  ولا يرسلون إلاَّ عمَّ
فبالنســبة الــی احاديث نقصان شــهر رمضان مثــلًا ينتقد الشــيخ الأحاديث 
كشيخه المفيد والسيد المرتضی، لكنه لا يشير الی ضعف الأسانيد ورواتها، فيقول: 
إن الخبر موجود في الشواذ من الأخبار أو مختلف الألفاظ مضطرب المعاني، ويزيد 
الشيخ أنه »لو سلّم من جميع ما ذكرناه لكان خبًرا واحدًا لا يوجب علمًا ولا عملًا، 

وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة)15(.
ويتأكــد الشــيخ منهجــه هذا عنــد تعليله ذكــرَ التعديــل والتجريــح في كتابه 
الفهرســت قائلًا: »لأن كثيًرا من مصنفي أصحابنــا وأصحاب الأصول ينتحلون 
المذاهب الفاســدة، وإن كانت كتبهم معتمدة« )16(، فحينئذ يظهر منهج الشــيخ في 
نقد الحديث مُضطربًا أحيانًا، فلهذا ينتقده الشــهيد الثاني)17(  في البحث عن العمل 
بالحســن: اشــترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة، كما قطع بــه العلامة في كتبه 
الأصوليــة وغيره، والعجب أن الشــيخ  اشــترط ذلك أيضًــا في كتب الأصول 
ووقع له في الحديث وكتب الفــروع الغرائب. فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقًا، 
حتى أنه يخصص بــه أخبارًا كثيرة صحيحة، حيث تعارضه بإطلاقها وتارة يصرح 
بــرد الحديث لضعفه وأخرى يرد الصحيح، مُعَلِّلًا بأنه خبر الواحد لا يوجب علمًا 

ولا عملًا، كما هي عبارة المرتى.
فينتج من كلمات العلماء المذكورين أن قدماء الأصحاب يعتمدون الأحاديث، 
إما للشــهرة وإما لاعتقادهــم أن الأحاديث غالبًا توافق القرائــن العقلية والعرفية 
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كالسيد المرتضی وإما تعبّدًا وهو كان يلزم عملًا شعيًّاا لا بدّ منه كالشيخ الطُّوسّي، 
فالنقــد عندهــم هو عــرض الحديث علــی هذه القرائــن ولا يوجــد عندهم النقد 

السندي كما شاع عند المتأخرين.
يوجــد عند الفقهاء بعد شــيخ الطائفة موارد من النقد الســنديّ كما ينتقد ابن 
ادريس الحلّي )ت 598هـ( بعضَ الأحاديث؛ لأن الرواية مرســل أو راويها فطحيّ 
المذهب)18(. وهذا المنهج عند ابن إدريس نادر؛ لأنه كأكثر الفقهاء المتأخرين يذهب 
في بحــث حجية الآحاد مذهب الســيد المرتضی فيعتقــد أن »أخبار الآحاد لا تثمر 
علــمًا ولا عملًا«)19(. وأما المحقق الحلّي )ت 676هـ( فهو أحيانًا يشــير الی ضعف 
ســند الحديث بأن الراوي واقفي أو فطحــي أو غيرهم)20(. هذا وقد ينجبر ضعف 
السند عند المحقق بعمل الأصحاب وفتواهم أو وثاقة الراوي مع فساد مذهبه)21(. 
ا في آرائه عند مــوارد معدودة كما ضعّــف بعض الأحاديث  ويظهــر تعارضًــا بدويًّا
لوجود عمار بن موسی الساباطي وعلی بن أبي حمزة البطائني)22( ، وعمل بروايتهما 

أحيانًا لقبول الأصحاب وانضمام القرينة)23(. 
فنحــن نبحث عن هــذه التعارضات عند البحــث عن منهــج العلامة الحلّي، 
لكن نذكر قول المحقق نفسه في رفع التعارض هاهنا، فإنه قال لوجه العمل برواية 
علي بن حمزة الواقفي وعــمار الفطحي: الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول 
الأصحــاب وانضمام القرينة، لأنه لــولا ذلك، لمنع العقل من العمل بخبر الثقة، إذ 
لا وثــوق بقوله. وهذا المعنى موجود هنا، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما 
عملــوا هناك. ولو قيل: فقد رُدَّ رواية كل واحــد منهما في بعض المواضع، قلنا: كما 

رَدّوا رواية الثقة في بعض المواضع متعللين بأنه خبر واحد)24(.
إنَّ منهــج نقد الحديث قبل العلامة الحــلّي كان يُبتنی علی القرائن العقلية، مع 
إشــارات للتضعيفات السندية التي كانت تزيد بعد الشيخ الطُّوسّي تدريجيًّاا. وهذا 
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يظهــر من كلــمات المحقق الحلّي في نظره عــن حجية الخبر الواحــد، إذ يتأكد عمل 
الأصحــاب والقرائــن ويحذر من الإفراط والتفريط في قبــول الخبر أو ردّه: »أفرط 
الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكلّ خبر ... وأفرط آخرون في طرف 
رد الخبر حتى أحال اســتعماله عقلًا ونقلًا والتوســط أصــوب، فما قبله الأصحاب 
أو دلــت القرائــن على صحتــه عُمِل به وما أعــرض الأصحاب عنه أو شــذ يجب 
اطراحــه«، فيقول المحقق الحلّي بظنية الآحاد، ويســتند إلــی الآيات القرآنية كقوله 
تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ﴾ وقوله: ﴿ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾)25(.
كان طليعــة النقــد الســنديّ للحديــث كمنهــج عنــد المتأخرين، كتــاب حلّ 
الإشكال في معرفة الرجال لجمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر بن طاوس الحلي 
)ت 673 هـــ(، فهو كان أســتاذًا للعلاَّمة الحلّي وابن داود الحــلّي. فإنَّ هذا الكتاب 
وا ابنَ طاوس  أول تأليف شيعي في علم الدراية عند كثير من الباحثين)26( ، وقد عدُّ
ل مَنْ ابتكر تقسيم المصطلحات الجديدة في تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام. وقد  أوَّ
أخــذ عن هذا الكتاب كلّ من العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال وابن داود في 
كتاب الرجال. وكانت نسخة الأصل عند الشهيد الثاني وانتقلت بعد وفاته إلى ابنه 
صاحب )المعالم( الذي كتب عليه كتاب التحرير الطاوسي. فوصلت هذه النســخة 
أيضا إلى يد الملا عبد الله الشوشتري فاستخرج ما كان فيها من كتاب الضعفاء لابن 
الغضائري. وبقيت هذه النســخة إلى عصر العلامــة المجلي، ولكن لا توجد بعد 

ذلك أية معلومات عنها أو عن النسخ الأخرى لهذا الكتاب)27(.
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منهج النقد السندي عند العلامة الحليّ
ينظــر كلّ من الاســترآبادي والحر العاملي إلی منهــج المتأخرين من عين ناقد، 
ويــراه متأثرًا بمناهج قدماء الإماميَّة العقليــة. فينظر الحر العاملي الی آثار الرجالية 
التي ظهرت بيد العلامة الحلّي واســتاذه جمال الدين بن طاوس وغيرهما، فيسميهم 
: »ثم لما نشــأ ابن الجنيد وابن أبي  المتجددين لمنهج القدماء)28( ويقول الاســترآباديُّ
عقيل في أوائل الغيبة الكبرى طالعًا كتب الكلام وأصول الفقه للمعتزلة ونسجا في 
الأكثر على منوالهم، ثم أظهر الشــيخ المفيد حسن الظن بهما عند تلامذته - كالسيد 
الأجل المرتى ورئيس الطائفة - فشــاعت القواعد الكلامية والقواعد الأصولية 

المبنية على الأفكار العقلية بين متأخري أصحابنا«)29( .
وإنّ العلامة الحلّي يخالف مناهج القدماء العقلية أحيانًا، فمثلًا يقول في حجية 
الخــبر الواحد: »خبر الواحد: هــو ما يفيد الظن، وإن تعــدد المخبر. وهو حجة في 
الــشرع، خلافا للســيد المرتــى ولجماعة لنا. فإن خــبر الواحد مقبــول في الفتوى 
ــه يتضمن دفع ضرر مظنــون، فيكون  والشــهادات، مــع انتفاء العلــم. وأيضًا فإنَّ
واجبــا. ولأن جماعة من الصحابة عملوا بأخبار الآحاد ولم ينكر عليهم أحد فكان 

إجماعًا«)30( .
فيظهــر من هذه العبــارة أن حجية الخبر مقبول عنــده، وإن كان ظنيًّاا، فيقرب 
العلامــة من شــيخ الطائفــة، كما يظهر مــن بحثه عن الاخبــار المــردودة أنه يعتقد 
حجيــة الخبر تعبّدًا في الأعمال الشرعية كالشــيخ في العدة. فيقــول العلامة أنّ خبر 
الواحــد إذا اقتى علما ولم يوجــد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، وجب رده؛ لأنه 
اقتــى التكليــف بالعلم ولا يفيده فيلزم تكليف ما لا يطــاق. وإن اقتى العمل، 
وجــب قبوله وإن عمت به البلوى)31(. فهذا يعني أنه يقبل الخبر الواحد في الفروع 
والأحــكام التي يحتاج الناس إلی العمل بها رفعًا لتكاليفهم الشرعية، أما بالنســبة 
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إلی الموضوعات العقلية فإن العلامة يرد الأخبار إذا تعارضت معه الأدلة القاطعة 
العقلية.

يكتــب العلامــة كتابيه )خلاصة الأقــوال( و)أيًاح الاشــتباه( لتبيين مواضعه 
الرجالية في النقد السنديّ للروايات، فيقول في مقدمة الخلاصة: »أما بعد، فإن العلم 
بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية وعليه تبتني القواعد السمعية، يجب على 
كل مجتهد معرفته وعلمه ولا يســوغ له تركه وجهله، إذ أكثر الاحكام تســتفاد من 
الأخبــار النبوية والروايات عــن الأئمة المهدية - عليهم أفضــل الصلوات وأكرم 
التحيــات - فلا بد من معرفــة الطريق إليهم، حيث روى مشــايخنا رحمهم الله عن 
الثقة وغيره ومن يعمل بروايته ومن لا يجوز الاعتماد على نقله«)32(. ويعلّل تســمية 
كتابه »الخلاصة« بأنّ هذا الكتاب تلخيص من كتابه الكبير المســمّى »كشف المقال 
في معرفــة الرجال«، الــذي لم يصل الی عصرنا الحــاضر)33(. ومنهجه في الخلاصة 
أنّه رتب رواة الحديث على قســمين: قســم فيمن اعتمد على روايته أو ترجح عنده 
قبول قوله؛ وقسم فيمن ترك روايته أو توقف فيه)34(. ويشترط شوطًا لقبول خبر 

الراوي كالبلوغ والعقل والإسلام والعدل والضبط)35(.
هــذه الأقوال مــن العلامة تُؤكّد أهمية الســند عنده، كما ســلك طريق العلامة 
نفســه زميل آخر لابن طاوس يعنی الحسن بن علي بن داود الحلّي في كتابه الرجال. 
فهو أيضًا يبني كتابه علی أساس الاعتماد أو عدمه علی الراوي ويقول عن مسلكه: 
»وبــدأت بالموثقــين وأخــرت المجروحــين ليكون الوضع بحســب الاســتحقاق 
والترتيــب بالقصــد لا بالاتفــاق«)36(. هــذا ومؤلفــا الفهرســتين يعنــي النجاشي 
والطُّــوسّي يؤكــدان التصانيف والتأليفــات، ويجعلان وثاقة الــراوي أو ضعفه في 

الدرجة الثانية من الأهمية. 
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منهج العلامة في نقد الحديث
سلك العلامة في بعض مواضع كتبه مسلكَ القدماء، فوصف أحاديث بعض 
الــرواة بالصحة؛ لأنم ممن أجمعوا على تصحيح ما يصــح عنهم، أو وثقهم العلماء 
وإن كانــوا مــن الفطحية أو الواقفــة أو الفرق الأخــری من غير الإماميَّــة. فمثلًا 
يصــف طريق ابن بابويه إلى أبي مريــم الأنصاري صحيحًا، وإن كان في طريقه أبان 
بــن عثمان وهو فطحــي، لأن الكشي قال: »ان العصابــة اجتمعت على تصحيح ما 
يصح عنه«)37(، ويصحح حديثًــا في طريقه أبان بن عثمان لقول الكشي الآنف)38(. 
وكذا يعدُّ عمرو بن ســعيد ثقةً، وإن قيل عنه أنه كان فطحيًّاا)39(، ويكتب الحديث: 
»وهــذا الحديــث وإن كان في طريقــه الحســين بن المختــار وهو واقفــي إلا أن ابن 
عقدة وثقه«)40(، وبالنســبة الی نقصان شهر رمضان، يذهب العلامة مذهب شيخ 
الطائفة)41( فلا يســتند الی ضعف الســند، بل يذكر قول الشــيخ بعدم وجود خبر 
حذيفة بن منصور في شيء من الأصول أو يقول: إن الحديث خبر واحد لا يعارض 

القرآن والأخبار المتواترة.
خلافًــا لهذا المنهج، يصف العلامة بعضَ الأحاديث بالضعف؛ لأن في طريقها 
راويًــا غير إمامي، فيقــول مثلًا: »والحديث الأول الــذي رواه ابن بابويه ضعيف، 
فإن ســماعة واقفي«)42(، ويطعن ســند حديث آخر في طريقه عثمان بن عيسى وهو 
واقفــي)43(  أو يصــف روايــة ضعيفــة الســند لأن في طريقه طلحة وهــو بتري)44(  
ويصف حديثين بالضعف ســندًا؛ لأن الأول مرســل والثاني راوية ابن عقدة وهو 
زيــدي)45(  ويمنــع حديثين مــن الصحة؛ لأن في طريقيهما أحمــد بن هلال وهو من 
الغلاة)46( وغيره )47(؛ وبالنسبة الی تنويعه الأحاديث فهو يصفها بالحديث الحسن 

أو الصحيح أحيانًا)48(. 
وأعجــب من ذلك أنه يصف روايــة بالصحة لعدالة راويها ويجرح حديثًا آخر 
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مع وجود الراوي نفســه في الطريق، فمثلًا قال في مســألة ظهور فسق إمام الجماعة: 
إن حديــث عبــد الله بن بكــير صحيح مع أنه فطحي، فاســتند إلى قــول الكشي في 
أصحــاب الإجماع وكذا قول الكــشي عن العياشي: »عبد الله بــن بكير وجماعة من 
الفطحيــة، كعــمار الســاباطي وعلي بن أســباط والحســن بن علي بن فضــال فقهاء 
ةِ الســند لأن »في طريقه عبد الله بن بكير  أصحابنــا«)49( وإنه يمنــع حديثًا من صحَّ
وهــو فطحي«)50(. أو يضعف ســند روايــة »لأن في طريقها ابن فضــال وابن بكير 
وهما فطحيان)51(. ويكتب عن حديث: »إنا ضعيفة السند فإن غياثًا هذا بتري فلا 
تعويــل على روايته«)52(، ويكتب لغيــاث في موضع آخر: »لأنا نقول: إن غياثًا وإنْ 

قُوهُ فيغلب على الظنِّ ما نقله«.  ا إلِاَّ أنَّ أصحابَنا وَثَّ كان بتريًّا
مة كثــير التأليف قيل عنه: »إنــه وزع تصنيف  فــما هذا مســألة مغلقة لعالم علاَّ
اسًــا مع ما كان  العلامة على أيام عمره من ولادته إلى موته، فكان قســط كل يوم كُرَّ
عليه من الأشتغال بالإفادة والاستفادة والتدريس والأسفار والحضور عند الملوك 
والمباحثــات مــع الجمهور ونحو ذلك من الأشــغال، وهذا هــو العجب العجاب 
الذي لا شــك فيه ولا ارتيــاب«)53(. وانتقد الشــهيد الثاني عــدم انضباط العلامة 
كما قال عن الشــيخ: »والعلامة كالشــيخ لا ينضبط مذهبه في العمل بالرواية، وفي 
أصــول الفقه اشــترط في الراوي الايمان والعدالة، وفي فــروع الفقه له آراء متعددة 

منها قبول الموثق كما هنا، بل ما هو أدنى مرتبة منه«)54(. 
وقال الخوانســاري نقلًا عن روضــة العابدين عن بعــض شاح التجريد »أن 
للعلامة نحوا من ألف مصنفّ كتب تحقيق، وكان لا يكتفي بمصنف واحد في فن 
من الفنون، لما كان فيه من كثرة تجدد الرأي والتلون والاجتهاد«)55(. وقد ذكر المولى 
التقي المجلي في أواخر الجلد الثاني من الشرح الفارسي على الفقيه: أنه اشــتهر أن 
فخر المحققين رأى العلامة في النوم وسأل عما مى عليه، فأجاب: بأنه لولا كتاب 
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الأفين وزيارة قبر الحسين × لأهلكتني الفتاوى. ولا يبعد أن يكون الإهلاك من 
جهة الاستعجال)56(.

وقال البحرانّي: كان لاستعجاله في التصنيف وكثرة مؤلفاته يرسم كلما ترجح 
عنــده وقت التأليف ولا يراجع ما ســبق له فيقع منه تخالــف بين الفتاوى، ولذلك 
طعن عليه بعض المتحذلقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وجعلوا 
ذلك طعناً في أصل الاجتهاد، وهو خروج عن مذهب الصواب والسداد وإن غلط 
بعض المجتهدين على تقدير تسليمه لا يستلزم بطلان أصل الاجتهاد متى كان مبنيًّاا 

على دليل الكتاب والسنة إنتهى.
نقول مخالفة العلماء فتاواهم السابقة في كتبهم بتجدد اجتهادهم خارج عن حد 
الحــصر وقد جعل له العلماء بحثا خاصــا في باب الاجتهاد والتقليد وليس العلامة 
أول مــن وقــع منه ذلك)57(. استحســن قــول البحــراني كلّ من الخوانســاري)58(  
والأمين، إذ قال: »وجعل بعض الاخبارية وذلك طعناً عليه خروج عن الإنصاف 
ونعــم ما أجاب بــه صاحب اللؤلؤة وهو مــن الأخباريين المعتدلــين عن ذلك كما 

سمعت)59(.
أما ما نقل عن الســماهيجي: إن من وقف على كتب اســتدلاله وعرف حقيقة 
تفصيلــه وإجماله وغاص في بحار مقاله، وقف على العجب من كثرة الاختلاف في 
أقواله وعدم التثبت في الاســتدلال حــق التثبت وعدم الفحص في الأحاديث حق 
التفحــص«)60( ، لا يثبــت عند أكثر العلماء، ولهذا أشــار القائل نفســه إلى عذره في 
ذلك: إن الرجل لا ينكر علمه الغزير ولا يخفى حاله على الصغير والكبير، لكنه - 
ة نظره وفهمه   - كان من شدة حرصه على التصنيف واستعجاله في التأليف وحِدَّ
وغزارة فهمه وعلمه، لا يراجع وقت جريان القلم أصول المسائل التي بلغها قلمه، 
بــل يكتب كلما - في تلك الحال - وصل إليه فهمــه وأحاط به علمه وإن ناقض ما 
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سبق وعارض ما ســلف)61(. وقال التنكابني: ولا يخفى أن العلامة لاستعجاله في 
التصنيف وســعة دائرته كانت طريقته في التأليف أن كل ما يرتسم في ذهنه يثبته بلا 
مراجعة أقواله المتقدمة حتى إذا خالفت أقواله السابقة، وعلى هذا طعن المخالفون 
عليه. وهذا القول ســاقط مــن درجة الاعتبار؛ لأن المناط عند انســداد باب العلم 
الظن وتجديد الرأي حســن للمجتهد، ومثل هذا التخالف بين الأقوال كان للشيخ 

الطوسي أيضًا)62(. 
فــلا يخفــی أن ما نحــن بصدده مــن مناهج نقد الحديــث التی يبنــی علی نقد 
الســند غالبًا غير ما قيــل من اختلاف الأقوال والفتاوی، بــل بإمكاننا أن نعدَّ هذه 
الاضطرابــات عند العلامة نوعًا من التخليط بين النظريــة والعمل. فبداعة نظرية 
النقد الســندي من جهة وتأثيره المتشــتت في الفتاوی الفقهيــة من جهة، يجعل آراء 
العلامــة مضطربًــا)63(. والجدير بالذكــر أن هذا غير ما ذكره بعــض الرجاليين من 
اشــتباهات العلامة في الرجال أيضًا. قال ابو الهدى الكلباسي)64(  عن الاشــتباه في 
الخلاصة: إنه قد وقع له في الخلاصة اشتباهات متوفرة ولا وجه لكثير منها، إلاَّ قلة 
التأمل وشدة العجلة، كما هي طريقته المستقرة في مصنفاته المتكثرة. فذكر عددًا من 
موارده)65( ،وذكر بعض اشتباهات العلامة في )الخلاصة( أبو المعالي الكلباسي)66(.

أثر تنويع الحديث في نقد الحديث
عــت آراء العلــماء بعــد العلامة حــول التنويــع الأربع للحديــث، صورةً  تنوَّ
ونظرية. فبالنســبة الی التعريــف الصوري، زاد بعضهم نوعًا خامسًــا هو القوی. 
جعــل الشــهيد الأول في الذكری)67( القــويّ نفس الموثق فقــال: »والموثق ما رواه 
من نص على توثيقه مع فســاد عقيدته ويســمى القوي« وأضاف: وقد يراد بالقوي 
مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، أو مروي المشــهور في التقدم غير الموثق. 
والضعيف يقابله، وربما قابل الضعيف الصحيح والحســن والموثق. ثم زاد الشهيد 
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الثــاني في التعريفات الثلاثة قيودا أخرى فعرف في بداية الدراية الصحيح بما اتصل 
ســنده إلى المعصــوم بنقل العــدل الإمامي عن مثلــه في جميع الطبقــات وإن اعتراه 
شــذوذ. وعرف الحســن بما اتصل كذلك بإمامي ممدوح من غــير نص على عدالته 
في جميع مراتبــه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح. وعرف الموثق بما 
دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فســاد عقيدته، لم يشــتمل باقيه 
عــلى ضعــف، وقال في تعريف الضعيف: »إنه ما لا يجتمــع فيه شوط أحد الثلاثة 

المتقدمة«)68(.
فأما بالنسبة إلی النظرية، كان الاختلاف في حجية الصحيح فقط أو الصحيح 
والحســن أو الصحيــح والموثق، وذكر الشــهيد الثاني أن بعض الفقهــاء فصّلوا في 
الحســن كالمحقق في المعتبر والشــهيد في الذكرى، فقبلوا الحســن بــل الموثق. وربما 
ترقوا إلى الضعيف أيضًا، إذا كان العمل بمضمونه مشــتهرًا بين الأصحاب، حتى 
قدموه حينئذ على الخبر الصحيح، حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرًا)69(، أما 
بعض آخر شدّدوا في النقد السندی وبالاخص المحقق الأردبيلّي وتلميذاه صاحب 

المعالم وصاحب المدارك، فنحن ندرس آراءهم فيما بعد.

الشهيد الأول 

يردّ شمس الدين محمّد بن المكّي العاملي المعروف بالشهيد الأول )ت 786هـ( 
الحديث أحيانًا بضعف ســنده، مثلًا يقول في رواية حول لباس الشــهيد بأن رواتها 
رجــال الزيديــة فهي ضعيفة)70(، فأما ما هذا ديدنه في نقد الحديث، فهو يشــير الی 
ضعف الحديث ثم يســتند إلی الشــهرة فيعتبرها جابرًا للضعف كثيًرا)71(. ويقول 
إنَّ عمل الأصحاب يجبر ضعف الســند)72( ، أو ضعف الســند لا يضر مع الشهرة 
في العمل والتلقي بالقبول)73(. أو في خبر أن »طريق الخبر فيه موســى بن بكر وهو 

واقفي مع معارضته بأشهر منه وأصح طريقا وفتوى الأصحاب«)74(. 
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فالشــهيد يبحــث عــن الشــهرة وفتــوی الأصحــاب، فهو يــصرح في مقدمة 
الذكــری)75( بــأن الخبر الواحــد مقبول عنــده بشروطــه، والشروط هي الشــهرة 
والاعتضاد بدليل قطعي كفحوى الكتاب أو المتواتر أو عمومهما أو دليل العقل أو 
كان مقبولًا. ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد 
ابــن أبي نصر البزنطي، لأنم لا يرســلون إلاَّ عن ثقة. ويرد الخبر لمخالفة مضمونه 
القاطع من الكتاب والسنة والإجماع لامتناع ترجيح الظن على العلم، أو بإعراض 
ل  الأكثر عنه، أو معارضة أقوى إسنادًا أو متناً أو مرجحًا لوجوه المرجحات. ويُؤَوِّ
ما يمكن تأويله. وفوق هذا يقول عن نقد الحديث: »وقد كفانا الســلف رحمهم الله 

مؤنة نقد الأحاديث وبيان هذه الوجوه«)76( .

الشهيد الثاني

يذهب زين الدين بن علی الجَبَعي العامليُّ المشهور بالشهيد الثاني )ت 966هـ( 
في كتابــه )الرعايــة()77( إلی أن الشــهرة لا تكفي في جبر الخــبر الضعيف. فقال إن 
الأكثر يمنعــون العمل بالحديث الضعيف مطلقًا وأجازه جماعة كثيرة مع اعتضاده 
بالشــهرة رواية أو فتــوى بمضمونا في كتب الفقه، لقوة الظــن بصدق الراوي في 
جانبهــا. وبهذا اعتذر للشــيخ  في عملــه بالخبر الضعيف وهــذه حجةُ من عمل 
بالموثــق بطريق أولى. ثم قــال: »وفيه نظر«، وزاد أن هذا إنما يتم لو كانت الشــهرة 
متحققــة قبل زمن الشــيخ . والأمر ليس كذلك، فإن من قبلــه من العلماء كانوا 
بين مانع من خبر الواحد مطلقًا كالمرتى والأكثر، وبين جامع للأحاديث من غير 
التفــات إلى تصحيح ما يصــح و ردّ ما يرد. وكان البحث عن الفتوى مجردة - لغير 
الفريقــين – قليــلًا. فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشــيخ، على وجه 
يجــبر ضعفه، ليس بمتحقق. ولما عمل الشــيخ بمضمونــه في كتبه الفقهية، جاء من 
بعده من الفقهاء وأتبعه منهم عليها الأكثر تقليدًا إلاَّ مَن شــذَّ منهم. ولم يكن فيهم 
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من يسبر الأحاديث وينقب على الأدلة بنفسه، سوى الشيخ المحقق ابن إدريس وقد 
كان لا يجيــز العمل بخبر الواحد مطلقًا. فأما بالنســبة إلــی العمل بالخبر الضعيف 
في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال )لا في صفات الله والحلال والحرام(، 
يحسن الشهيد الثاني هذا القول، حيث لا يبلغ الضعف حَدّ الوضع والاختلاق، لما 

اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل بأدلة السنن.
فأما في كتبــه الفقهية فيعمل بالأحاديث مضطربًا أحيانًا، فينتقد الحديث؛ تارة 
لجهالة الســند أو فساد عقيدة الراوي بأن الراوي واقفي أو عامي أو غال أو كذاب 
أو فطحي ولا يقبل جبر الضعف بالشهرة)78(. ولكن يبنى حجية الحديث تارة على 

قبول الموثق أو على جبر الضعف بالشهرة أو عمل الأصحاب)79(. 
  مــع كل حال، كانت مســاعي الشــهيدين وبالأخص الشــهيد الثاني لتكميل 
مباحــث تنويــع الحديث عنــد العلامة مؤثــرًا في تقوية نقــد الحديث عنــد العلماء 
المتأخرين، فجاء بعدهما فقهاء أشد دقةً في نقد الحديث وتمييز صحيحه من سقيمه، 

أشهرهم المقدس الأردبيلي وصاحبا المعالم والمدارك.

المحقق الأردبيليّ

إنَّ المحقق الأردبيلّي )ت 993هـ( - المشهور بالمقدس الأردبيلّي لزهده وتقواه 
– يعتــبر خــبر الواحد حجــة إن كان صحيحًا راويه العدل المعلــوم عدالته بطريق 
شعي)80( ، ولا يقبل الحديث الضعيف وإن كان موثقًا)81(  أو حسناً)82(. فهو ناقد 
للحديث أحيانًا لضعف الســند)83( وتؤيد الحديث الضعيف أحيانًا لشهرته)84( ،أو 
قبــول الأصحاب)85(  أو موافقتــه للعقل)86(  أو الاجماع وغيرها مــن القرائن)87(. 
بخــلاف هذا، فهــو لا يقبل الشــهرة والاجماع أحيانًــا فلا يعتبرهــا جابرًا لضعف 

السند)88( ، ويرجح الإجماع علی الشهرة أحيانًا)89(.
فإنّ المحقق الأردبيلّي يذهب بقدم آخَر للنقد السندي وبعض التضعيف لنظام 
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القرائــن ومخالفة المشــهور الذي كان يدوم عليه الشــهيد الأول والشــهيد الثاني في 
كتبهما الفقهية. وأثر منهــج الأردبيلّي علی تلميذيه، وبالأخص صاحب )المدارك( 
كان أكثــر وضوحًــا من آرائه نفســه في نقد الحديــث. هذا مع أثره في توســيع علم 
الرجــال وقواعــده ، كما يظهــر في تآليــف تلاميــذه والرجاليين بعــده كـ)التحرير 
الطــاوسي( لصاحب المعــالم )ت 1011 هـ( ومنهج المقال لميرزا محمد اســترآبادي 
)ت 1028هـــ(، وكذا استنســخ المولی عبدالله التســتري )ت 1021 هـ( آراء ابن 
الغضائري الرجالية من حلّ الإشــكال للسيد بن طاوس التي وصل إلی عناية الله 

قهبائي )ق 11( فهو كتبها في كتابه مجمع الرجال.

صاحب المعالم

يذهب ابن الشهيد الثاني، الشيخ الحسن بن زين الدين )ت 1011 هـ( المشهور 
بصاحب المعالم بانسداد باب العلم في زمانه بأنه الأدلة الشرعية الموجودة من جملتها 
خبر الواحد لا يفيد غير الظن، ولكنه خاصةً الظن الحاصل من أخبار الآحاد معتبر 
في الفقه. فهو يری أن آيات الذم عن اتباع الظن ظاهرة في الاختصاص باتباع الظن 

في أصول الدين؛ لأن الذم فيها للكفار على ما كانوا يعتقدونه)90(. 
يقــول صاحب المعالم بحجية الصحيح والحســن حتی كتــب منتقی الجمان في 
الأحاديث الصحيح والحســان وقــال في مقدمته حين الاعتراض علی »تلاشي أمر 
الحديــث«: إن الغلــط والتصحيف والتحريف شــاع في الحديث واتســعت طرق 
الروايــات من غــير التفات إلى التفرقة بين صحيح الطريــق وضعيفه. فهو يری أن 
هــذا التلاشي ظهــر نتيجة الاعتماد عــلى القرائن المقتضية لقبول مــا دخل الضعف 
طريقــه وتعويــلًا على الأمــارات الملحقة لمنحــط الرتبة بما فوقه، فاســتناد صاحب 
المعالم لرأيه هذا بأقوال شــيخ الطائفة الطُّوسّي والسيد المرتضی التي نقلناه في صدر 
البحــث وتذكر أنه لم يبق لنا ســبيل إلى الاطلاع على الجهــات التي عرفوا منها، فلا 
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جرم انسد عنَّا باب الاعتماد على ما كانت لهم أبوابه مشرعة)91(. ثم ذكر أن الحديث 
الموثــق شيك للحســن في المقتى لضمه إلى الصحيح وهو دلالــة القرائن الحالية 

على اعتباره غالبًا، أما التدبر يقى برجحان الحسن علي الموثق)92(.

صاحب المدارك

يذهب ابن أخت الشــيخ الحسن، الســيد محمد بن علی العاملّي الموسويّ )ت 
1009هـــ( المعــروف بصاحب المدارك، أشــد طريقًا في النقد الســندي. إنه يُمدَح 
بنقــل الرواية كامــلًا ودقة النقل ولــذا يعدُّ كتابه مدارك الاحــكام في شح شائع 
الاسلام من الكتب المعتمدة في نقل الرواية. والسيد العاملّي ردّ اكثر الأحاديث من 
الموثقــات والضعاف، لأنه يرى ضعف ما يرويه غــير الإمامي الاثني عشري وقد 

صرح بذلك في موارد كثيرة من كتاب المدارك وكذا ناية المرام)93(.
فالعاملي يتذكر ضعف الأسانيد مكررًا)94(  بأن راوي الحديث واقفي أو فطحي 
أو مجهــول أو كــذاب أو عامي وغيرهــا من علل ضعف الســند)95(. لكنه نــادرًا ما 
يتمسك لتقوية الحديث بالقرائن، فمثلًا يقول في موضع: وهذه الروايات وإن كانت 
لا تخلو من قصور من حيث السند، لكنها مستفيضة مؤيدة بعمل الأصحاب وسالمة 
عــن المعارض فيتجــه العمل بها)96(. فهــذا القول معارض لمنهجه المتــداول في آثاره 
وخصوصا إن ننظر الی قوله لردّ العمل بالحديث بعمل الأصحاب، فإنه يذكر قول 
صاحب المعتبر في وجه العمل برواية علي بن أبي حمزة وعمار بن موسی ساباطي الذي 

نقلناه فيما قبل ويردّه بأدلة منها: »فإن عمل الأصحاب ليس حجة«)97(.
نحــن ذكرنــا آراء العلــماء لتوجيه هــذه التعارضــات عند البحث عــن أقوال 
العلامــة الحلّي ولكن بالنســبة الی صاحب المدارك نتأكــد أن العمل بالقرائن قليل 
ا عنده، وبإمكاننا أن نذكر تســويغات له)98( ، فلا ينافي هذا منهجه الشــديد في  جدًّا
النقد الســندي. فنحن إن ســبرنا الأحاديث التي يُضَعَّف بالنقد الســندي كما قال 
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صاحب المدارك، يصل الی مئة حديث بالنسبة إلی الكتب الأربعة فقط)99(. ولعلَ 
ك الأخبارية الی المخالفة لنقد أحاديث الشــيعة حتی منعوا تنويع الحديث  هذا حَرَّ

من أصل.

الأخباريون ومنعهم نقد الحديث

إنّ مــن أصول الأخباريين المتأخرين الفكرية وعلی رأســهم الميرزا محمّد أمين 
ی الاسترآبادي كتابه  الاســتراباديّ )ت 1033هـ(، هي المنع من اتباع الظن. يســمِّ
الفوائــد المدنيــة في الرد على مــن قال بالاجتهــاد والتقليد أي اتبــاع الظن في نفس 
الأحــكام الإلهيــة )ص 29(، وكان يــری أن قدماء الأصحاب كالشــيخ الطُّوسّي 
والســيد المرتضی يمنعون مــن العمل بخبر ظنيّ؛ لأنم تمكنــوا من أخذ الأحكام 

بطريق القطع عن الأئمة^ وهذا اختيار المحقق الحلي وابن إدريس)100( .
ثــم إنّ خبر الــراوي الثقة عند الاســترآبادي موجب للعلــم؛ »لأن خبر الثقة 
في الروايــة فرد من أفراد الخبر المحفوف بالقرينة الموجبــة للعلم والقطع« )الفوائد 
المدنيــة، ص107(. هذا من جهة ومن جهــة آخر أحاديث الكتب الأربعة وغيرها 
مــن الكتب المتداولة كلهــا صحيحة والطرق المذكورة في تلــك الكتب إنما ذكرت 
لمجرد التبرك باتصال الســند وباتصال سلســلة المخاطبة اللســانية إلى مؤلفي تلك 
الأصــول ولدفع تعيير العامة أصحابنا بــأن أحاديثهم مأخوذة من أصول قدمائهم 
وليســت بمعنعنة)101( ، فيری الاســترآباديُّ أن معنى الصحيح عند القدماء مغاير 
لمــا اصطلح عليه المتأخــرون - يعني العلامة الحلّي ومَنْ تبعــه - وهذا الاصطلاح 
المشــتمل علــی تنويع الحديــث بالأنواع الأربعة عــلى وفق اصطــلاح العامة. فهو 
يستشــهد بكلام الســيد المرتضی بأنه أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوعة 
على صحتها فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وكذا بأقوال مؤلّفي الكتب الأربعة 

لشهادتهم بصحة أحاديثهم وتأييدها بالقرائن الموجبة للقطع)102(.
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فإنه يری أن تنويع الحديث مأخوذ من كتب العامة لأنم معظم أحاديثهم من 
باب خــبر الواحد الخالي عن القرائن الموجبة للقطع بــورود الحديث عن النبي| 
فاضطــروا إلى التقســيم المذكور وما يتعلق بــه من الأحكام. ثم لما نشــأ ابن الجنيد 
وابــن أبي عقيل في أوائل الغيبة الكبرى طالعًا كتب الكلام وأصول الفقه للمعتزلة 
ونســجا في الأكثر على منوالهم، ثم أظهر الشيخ المفيد حسن الظن بهما عند تلامذته 
- كالســيد الأجل المرتى ورئيس الطائفة - فشاعت القواعد الكلامية والقواعد 
الأصوليــة المبنية على الأفكار العقلية بين متأخــري أصحابنا. حتى وصلت النوبة 
إلى العلامــة ومن وافقه من متأخــري أصحابنا الأصوليين، فطالعــوا كتب العامة 
لإرادتهــم التبحــر في العلوم أو غــيره من الأغــراض الصحيحــة وأعجبتهم كثير 
مــن قواعدهم الكلامية والأصولية الفقهية والتقســيمات والاصطلاحات المتعلقة 

بالأمور الشرعية ، فأوردوها في كتبهم)103(.
فهــذا يعنی المنع من نقد الحديث كليًّاا للاعتــماد بالكتب المؤلفة ومصنفيها، ثمّ 
ون بالاخباريين منهم الحر العامليُّ والشيخ البحراني. ذهب هذا المسلك الذين يسمَّ

يــری الشــيخ محمــد بن الحســن الحــر العاملــی )ت 1104 هـــ( أيضًا صحة 
احاديث الكتب الأربعة، ويستشهد لقوله بقول الشيخ بهاء الدين العاملي في مشرق 
الشمسين )ص269-270( لقرائن صحة الحديث عند القدماء وكذا قول البهائي 
في الوجيــزة وحبل المتين لضبط الأحاديث مهذبة مشــتملة على الأســانيد المتصلة 
بأصحــاب العصمــة ^)104( ، فهو يذكر في الفائدة التاســعة من خاتمة الوســائل 
أدلــة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة تفصيلًا وضعف الاصطلاح الجديد على 
تقســيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، الذي تجدد في زمن العلامة 

وشيخه أحمد ابن طاوس)105(.
ويذكر الشــيخ يوســف المحدث البحرانيُّ )ت 1186 هـــ( أن الأصل في تنويع 
الحديث إلى الأنواع الأربعة المشــهورة هو العلامة أو شــيخه جمال الدين بن طاوس، 
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وأما المتقدمون فالصحيح عندهم هو ما اعتضد بما يوجب الاعتماد عليه من القرائن 
والأمارات التي ذكرها الشــيخ في كتاب )العدة()106(. فيسعی البحراني إلى أن يتخّذ 
موضعًا وســطًا بين المجتهدين والأخباريين لأن »بســط كل من علماء الطرفين لسان 
التشــنيع على الآخر«، والحقُّ الحقيقُ بالاتباع ما سلكه طائفة من متأخري المجتهدين 
كالعلامــة محمد باقــر المجلي وطائفة ممن أخذ عنه. فهو يــضرب الصفح غالبًا عن 
الكلام في أســانيد الأخبــار والطعن فيها، ويقــوّي أدلة ترجيــح القرائن علی النقد 
الســندي وبطلان تنويع الحديث بدلائل، كما فعله الاسترآباديُّ والحر العامليُّ  قبله. 

فهو يرى إمكان ورود التقية في الروايات وعدم الدسّ والجعل فيها)107(.
وقال الشــيخ البحرانيُّ عن الشيخ حســن صاحب )المعالم(، وكذلك ابن أخته 
الســيد محمد صاحــب )المدارك( بأنما »قد ســلكا في الأخبار مســلكًا وعرًا ونجًا 
عــسًرا«. أما الســيد محمــد صاحب المدارك فإنــه رد أكثر الأحاديث مــن الموثقات 
والضعــاف باصطلاحــه. وأما خاله الشــيخ حســن »فــإنَّ تصانيفه عــلى غاية من 
التحقيــق والتدقيــق إلا أنــه بما اصطلــح عليه في كتــاب )المنتقى( مــن عدم صحة 
الحديــث عنده إلاَّ ما يرويه العــدل المنصوص عليه بالتوثيق بشــهادة ثقتين عدلين 
ــا في عويل من أصل هــذا الاصطلاح الذي هو إلى الفســاد أقرب  وأنــت خبير بأنَّ
مــن الصلاح، حيث أن اللازم منه لو وقف عليه أصحابه فســاد الشريعة فإنه متى 
كان الضعيــف باصطلاحهم مع إضافة الموثق إليه كــما جرى عليه في المدارك ليس 
بدليل شعي«، ويشــير البحراني إلی عدم الاســتغناء عن الأحاديث الموثق وحتی 
الضعيــف بأن الصحيح والحســن لا يفيان لهما إلا بالقليل مــن الأحكام فإلی ما ذا 

»يرجعون في باقي الأحكام الشرعية ولا سيما أصولها«؟)108(.
إذ يعتقد البحراني أننا نحتاج الی الأخبار حتی غير الصحيح في الفروع و كذا 
في الاصول، فهذا موضع أخباريّ مخالف لما يقول القدماء الذين يستشهد الاخبارية 
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بأقوالهم كالســيد المرتضی وشــيخ الطائفة. فهذا مهّد الطريــق للفقهاء الأصُوليين 
لمخالفة مسلك الأخباريين وعلی رأسهم العلامة المجدد الوحيد البهبهانّي.

الوحيد البهبهاني

جــاء العــالم المجدّد الأصــولّي الكبــير محمد بــن باقــر الوحيــد البهبهاني )ت 
1205هـــ( هادمًا بناء الاخباريــين في أواخر القرن الثاني عشر، فهو يری أنّ الجعل 
والتحريف والــدسّ غلبَ علی الروايات وأثّر فيها تأثيرا كثيًرا. فإن أحاديث أهل 
ــنَّة ابتلی ببلاء عظيم هو التأخير في التدوين، فكان مــن آثاره كثرة التحريفات   السُّ
والخرافات التي وردت في معظم رواياتهم، ولم تســلم كتبهم من الصحاح وغيرها 
من الاختلال والتدليس، وهذا يصحُّ بالنسبة الی مصادرنا الشيعة من جهة أخری 
هــي الدسّ والتحريف في الكتب من ناحية الغــلاة والجاعلين، فكانت النتيجة كما 
يقــول الوحيد فيــما يلي: الاختلال والاختلاف شــديدًا يرتبط بأصول من مســائل 
الشرع، فكيف في الفروعات التي لا يثبت عند أحدهم حديث صحيح في حين أن 
آخر يثبته مع أحاديث أخری؟)109(. ويقول الوحيد البهبهاني إن جلّ أخبار الكتب 
الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة لم يســلم من الاختلال إما في الســند أو المتن أو 

غيرهما، وهذه الخلل هي التی نشاهد عيانًا في الكتب)110(.
فــإن لم تكن الكتب  خاصة الكتب الأربعة خالية من الجعل والدسّ، فعلی ما 
يســتند احكام الشريعة؟ هذا ســؤال يرد علی الذهن إن لم نــشر الی نظرية الوحيد 
في المصــادر الشرعيــة. فنقول: إن الوحيد البهبهانّي يعــوض عن نظرية الأخباريين 
في عــدم حجيــة ظواهر القرآن وقطعيــة الروايات بنظرية القدمــاء وعلماء الحلة في 
الاعتماد علی علم الرجــال ومكانة العقل في المصادر الشرعية. فالوحيد يصّرح في 
مقام بيان مكانة العقل في الشريعة: »... لو لم يكن للعقل حكم بهما ينسدّ باب إثبات 
النبوّة والأحكام الشرعيّة«)111( أما بالنسبة الی الأحكام الفقهية  فهو يستند في هذا 
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بانســداد باب العلــم، ويقول: »... ولم نجد دليــلًا علميًّاا، غير أنّه نعلــم يقينا بقاء 
التكاليــف  والأحكام الشرعية، فلو كان باب العلم بها مســدودًا للزم  جواز العمل 
بالظنّ جزمًا وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق أو الحرج  أو ارتفاع التكاليف والأحكام 
الباقيــة يقيناً، والــكلّ باطل قطعًا، فيعلم  أنّ الشــارع يقبل عذرنــا في عملنا بالظنّ 
حينئــذ ويرضى بــه، وأيضًا جواز العمل بالظن حينئــذ وفي صورة كذا إجماعي، بل 
بديهي الدين، ويؤيّده تتبع الأحاديث وملاحظة طريقة الشارع في الأحكام«)112(. 
ح الوحيــد البهبهانّي بفاعلية القرائن في نقــد الحديث  قبولها ويردّ المنهج  وصرَّ
الی مــا قبل صاحبي المعالم والمدارك، كما يــری أن »الخبر المنجبر بعمل الأصحاب 
أقــوى من الصحيح - من حيث هو صحيح - بمراتب شــتى، وبالقبول أحرى«، 
ويزيــد أن »بنــاء الفقهــاء في الأعصــار والأمصــار كان كذلك إلى زمــان صاحب 
المدارك«)113(، ويضيف الشــهرة الی عمل الأصحــاب في انجبار ضعف الحديث، 
ويتذكــر أن الفقهاء يتمســكون بهــذه الأخبار ويــروون ويعتمــدون)114(. ويعمل 

الوحيد بأحاديث الأصحاب وبالشهرة أحيانًا، ويراها كافية لجبر ضعف السند.
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الخاتمة
خالفت الإخبارية منهجَ العلامة الحلّي في النقد السنديّ للحديث؛ لأنم يرون 
أن جميع ما في الكتب الأربعة بل غيرها من أحاديث الشيعة حجة، بل ترقوا إلى أنا 
قطعية الســند. وكذلك فلا حاجة لهــم إلى تنويع الحديث الی الأربعة الذي هو من 
اصطــلاح المتأخرين وبالأخص العلامة الحــلّي. ولهذا قال بعض متطرفيهم: »هدم 
الدين مرتين إحداهما يوم ولــد العلامة الحلي الذي اخترع هذا الاصطلاح.«)115(. 
ولا يخفــى أن الجماعة الذين خرجت هذه الأخبــار من تحت أيديهم وهم أصحاب 
الكتــب الأربعة التي يدعون صحة جميع ما فيها أو قطعية ســندها طالما ردوا الخبر 
بضعــف الســند كما في التهذيــب وغيره. فالقــول بقطعية ســندها أو صحتها كلها 
مجازفــة، وتنويع الخــبر إلى أنواعه المعروفة ليس فيه أدنــى ضرر بل منفعته واضحة 

ليتميز حال الخبر عند من يريد الاستدلال به وله بعد ذلك حرية اجتهاده . 
يختلــف الفقهاء الأصوليون في مــدی حجية القرائن وفي قبالهــا وثاقة الراوي 
لتصحيــح الحديث، على الرغم من قبولهم منهج النقد الســندي. فبعضهم يرى أن 
ضعف الســند ينجبر باشتهار العمل به منهم فقهاء مكتب الحلّة أكثرهم و بعضهم 
كالشــهيد الثاني ينكر ذلك حتى أنه قال في بعض مؤلفاته »وما يقال من أن ضعف 
الاخبار منجبر بالشــهرة وانه يمكن إثبات المذهب بالخــبر الضعيف قول ضعيف 
منجــبر بالشــهرة«)116( أو صاحب المــدارك الذي يری أن عمــل الأصحاب ليس 
بحجة. أو كما يشــتهر في عصرنا السيد أبو القاســم الخوئي )ت 1411هـ( بالمنهج 
الســندي، فهو يخالف مســلك الفقهاء الذين يرون انجبــار ضعف الحديث بعمل 
المشــهور، بأن الشــهرة في نفســها ليس بحجة، فكيف تكون موجبــة لحجية الخبر 
وجابرة لضعف ســنده. يتأكد الخويی بأن »الملاك في حجية أخبار الآحاد هو وثاقة 

رواتها، والمناط في عدم حجيتها عدم وثاقتهم.«)117(.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

105

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

105

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

105105

أ. سعيد شفيعي

105

وأمــا الأكثر في عصرنا الحاضر فــيرون أن الحجة من الخبر مــا حصل الوثوق 
بصــدوره جريًــا على عادة النــاس فيما بينهــم فَهُمْ و أن الشــارع لم يخــترع في ذلك 
حكمًا جديدًا بل أقــرَّ طريقةَ العرف، فالوثوق يحصل بصحة الخبر بأي قرينة كانت 
ا أو غيره من الشــهرة وعمل الأصحاب وتأييد القرآن. فعلی هذا الأساس،  ســنديًّا
فالحديــث إن لم يخالــف المشــهور حجةٌ، وإن ضَعُف ســنده، والحديــث الصحيح 
المخالف للمشهور ليس بحجة، وكذلك الحسن والموثق. وينبغي تأكيد أنَّ الشهرةَ 
التي تجبر ضعف السند هي الشهرة بين المتقدمتين من الأصحاب لا المتأخرين، كما 

تذكر المحقق السبزواری)118( .
ثــم نقول هــذا كلّه في الفــروع والأحكام العمليــة، وأما في الأصــول العقلية 
فمنــاط حجية الحديث القرائــن العقلية كما كانوا يرون العلماء المتقدمون كالشــيخ 
المفيد والسيد المرتضی والشيخ الطُّوسّي، والمتأخرون كالعلامة الحلّي، و المعاصرون 
كالعلامة الطباطبائي. فهؤلاء لا يرون حجيةً لخبر الواحد في المسائل العقلية - كما 
أشنــا إلی أقوالهــم، و كما يری العلامة الطباطبائي بأنّ ميــزان نقد الحديث في غير 
الأحكام الفرعية هو الميزان العام العقلائي الذي عليه بناء الإنســان في حياته)119(، 
وقال بعد نقل قول من صاحب تفســير المنار: »ولقــد أجاد فيما أفاد غير أن الآحاد 
مــن الروايات لا تكون حجة عندنــا إلاَّ إذا كانت محفوفة بالقرائــن المفيدة للعلم، 
أعني الوثوق التام الشــخي، سواء كانت في أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل 
أو غيرهــا، إلاَّ في الفقــه فإن الوثــوق النوعي كافٍ في حجيــة الرواية كل ذلك بعد 

عدم مخالفة الكتاب«)120(. 
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أعيان الشيعة، ج5 ص403.( 59)
تنقيح المقال، ج21، ص180.( 60)
المصدر نفسه، ج21، ص181.( 61)

الشـيعة،  ( 62) مختلـف  مقدمـة  ينــــظـر: 
.138-137/1

(63 ) ،^ البيـت  أهـل  فقـه  مجلـة  ينظـر: 
ص137.

سماء المقال في علم الرجال،  231/1.( 64)
المصدر نفسه  236-231/1.( 65)
ص349-( 66) ج2  الرجاليـة،  الرسـائل 

357. ج1، ص48
الرعاية في علـم الدراية، ص77-86؛ ( 67)

يُنظر: منتقى الجمان،  5-4/1.
الرعاية في علم الدراية، ص90( 68)
الشريعـة،  ( 69) أحـكام  في  الشـيعة  ذكـرى 

324/1
ينظر: المصدر نفسه،  183/1، 329( 70)
 المصدر نفسه  311-310/1( 71)
المصدر نفسه 230/3 .( 72)
 المصدر نفسه، 3/ 44-43( 73)
المصدر نفسه 49/1 .( 74)
المصدر نفسه،  49/1.( 75)
المصدر نفسه 94-92.( 76)
ص156، ( 77) ج6،  الأفهـام،  مسـالك   

ج14، ص77، ج15، ص389، 452
روض الجنـان، ص98، ويُنظـر أيضًا: ( 78)

مسالك الأفهام، ج11 ص456.
مجمـع الفائـدة، 48/8، زبـدة البيـان، ( 79)

ص690؛ رسالتان في الخراج، ص19.
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يُنظر: مسالك الإفهام  281/1.( 80)
المصدر نفسه 48/8 .( 81)
نفسـه 36/7، 140، ( 82) المصـدر  يُنظـر: 

.494/11
المصدر نفسه 262/1، 281، 409/2، ( 83)

.268 ،99/4 ،185 ،62/3
المصدر نفسه، ج10 ص208 .( 84)
المصدر نفسه، ج12 ص7 .( 85)
المصدر نفسـه،  ج11 ص283، 553، ( 86)

ج12 ص419، ج13 ص180.
يُنظـر: المصـدر نفسـه، ج1، ص261، ( 87)

256، 324، 301، 353؛ زبـدة البيان، 
ص688.

يُنظـر: مجمـع الفائـدة، ج1، ص180، ( 88)
ج5 ص315 .

معالم الدين ومـلاذ المجتهدين، 192-( 89)
196

منتقى الجمان،  3-2/1( 90)
المصدر نفسه،  4/1.( 91)
يُنظر: مدارك الأحكام، 37/1، مقدمة ( 92)

التحقيق.
يُنظـر: المصـدر نفسـه، ج4 ص200، ( 93)

ج6 ص90، 181-180/7
يُنظـر مثـلًا: المصـدر نفسـه، 57/1، ( 94)  

 ،16/2   ،243  ،162  ،111  ،82
17، 302، ج3، ص43، 177-176، 

ص158- ج4،   ،427  ،352  ،264
ج1،  المـرام،  نهايـة  261/6؛   ،159
 ،68  ،53/2   ،384  ،345 ص139، 

.366 ،258 ،130 ،102
نهايـة المـرام،  327/1، ويُنظـر أيضًا: ( 95)

مدارك الأحكام، ج8 ص421.
مدارك الأحكام،  133-132/1.( 96)
يُنظـــــر: المصـدر نفسـه، ج1 مقدمـة ( 97)

التحقيق، ص38-36.
يُنظـر: مجــــلـة فقـه أهـل البيت ^، ( 98)

ص158-157.
 الفوائد المدنية، ص123، 145. ( 99)
ص118، ( 100) نفسـه،  المصـدر  يُنظـر:   

.175 ،149 ،132-125
المصدر نفسه، ص113-109.( 101)
المصدر نفسه، ص124-122.( 102)
وسائل الشيعة، 30 /200-198.( 103)
وسائل الشيعة، 30 /255-248 .( 104)
الحدائق الناضرة،  14/1 .( 105)
(106 )-14/1 النـاضرة،  الحدائـق  يُنظـر: 

.25
لؤلؤة البحرين، ص45-43.( 107)
الرسائل الأصولية،  2/ 184- 185( 108)
الفوائد الحائرية، ص 397-395( 109)
الفوائد الحائرية، ص 363 – 369.( 110)
الرسائل الأصولية،  2/: 37؛ راجع ( 111)
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-197 ص  الحائريـة،  الفوائـد  أيضًـا: 
.198

الفوائد الحائرية، ص143.  ( 112)
والبرهـان، ( 113) الفائـدة  مجمـع  حاشـية 

ص28.
أعيان الشيعة، ج5، ص94 .( 114)
رسائل الشهيد الثاني، ص23.( 115)
يُنظر: مصباح الفقاهة،  23-18/1.( 116)
ذخيرة المعاد،  4/1.( 117)
تفسير الميزان، 57/6.( 118)
تفسير الميزان، 141-140/8.( 119)
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المصادر والمراجع
أعيان الشــيعة: محســن الأمين، نشر حسن . 1

أمين، دار التعارف، بيروت.
الاســتبصار فيــما اختلــف مــن الأخبــار: . 2

محمد بن الحســن الطُّوسّي، تحقيق الســيد 
حســن الموســوي الخرســان، دار الكتب 

الإسلامية، طهران، 1363 ش.
إيضــاح الاشــتباه: العلامة الحــلي، تحقيق . 3

محمد حسون، قم 1411هـ.
التذكرة بأصول الفقه: الشــيخ المفيد محمد . 4

بــن محمــد بــن النعــمان، تحقيــق الشــيخ 
المفيــد،  دار  بــيروت،  نجــف،  مهــدي 

1414هـ/1993م.
تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، مؤسســة آل . 5

البيت̂  لإحياء التراث، قم 1414هـ. 
تفســير الميزان: محمد حســين الطباطبائي، . 6

منشورات جماعة المدرسين ، قم.
تنقيــح المقــال في علــم الرجــال: عبــد الله . 7

المامقانی، تحقيق واســتدراك محيي الدين 
، قم،  المامقــاني، مؤسســة آل البيــت̂ 

1381/1423ش.
جوابــات أهــل الموصــل، تحقيــق الشــيخ . 8

بــيروت،  المفيــد،  دار  نجــف،  مهــدی 
1414هـ/ 1993م.

حاشــية مجمع الفائدة والبرهــان: الوحيد . 9
المجــدد  العلامــة  مؤسســة  البهبهــاني، 

الوحيد البهبهاني، 1417هـ.

الحبل المتين، منشــورات مكتبة بصيرتي، . 10
قم.

الحدائــق النــاضرة: المحقــق البحــراني، . 11
قام بنشره الشــيخ عــلي الآخوندي، قم، 

مؤسسة النشر الإسلامي.
خلاصة الأقــوال: العلامة الحلي، تحقيق . 12

جــواد قيومي، نــشر الفقاهــة، چاپخانة 
مؤسسة النشر الإسلامی 1417هـ.

الســبزواري، . 13 المحقــق  المعــاد:  ذخــيرة 
مؤسسة آل البيت ^ لإحياء التراث.

الذريعة إلی تصانيف الشيعة: آقا بزرگ . 14
الطهراني، بــيروت، دار الأضواء، ط 3، 

1403هـ/ 1983م.
الذريعــة إلى أصول الشريعــة: الشريف . 15

المرتــى، تحقيــق أبــو القاســم گرجی، 
چاپخان، دانشگاه طهران، 1346 ش.

الشريعــة: . 16 أحــكام  في  الشــيعة  ذكــرى 
الشــهيد الأول، محمــد بــن جمــال الدين 
مكــی العاملي، مؤسســة آل البيت ^، 

قم، محرم 1419هـ.
رجال ابن داود: ابــن داود الحلي، تحقيق . 17

وتقديــم الســيد محمــد صــادق آل بحــر 
العلــوم، النجــف الأشف، منشــورات 
مطبعة الحيدرية، قم، منشورات الرضي، 

1392هـ/ 1972م.
الرســائل الأصولية: محمد باقر بن محمد . 18
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البهبهــاني ،  بالوحيــد  المعــروف  أكمــل 
الوحيــد  المجــدد  العلامــة  مؤسســة 

البهبهاني ، قم ، 1416هـ.
رســائل الشــهيد الثاني: الشــهيد الثاني، . 19

منشورات مكتبة بصيرتي، قم.
رســائل في درايــة الحديث: أبــو الفضل . 20

الحديــث،  دار  قــم،  البابــلي،  حافظيــان 
1382/1424ش.

الرســائل التســع: المحقق الحــلي، تحقيق . 21
رضا الأســتادي، مكتبة آيــة الله العظمى 

المرعشي، قم 1413هـ/ 1371 ش.
الرســائل الرجاليــة: أبــو المعــالي محمــد . 22

الكلباسي، تحقيق محمد حسين الدرايتي، 
قم، دار الحديث، 1380/1422ش.

رســائل المرتى، إعداد: الســيد مهدی . 23
الرجائی، دار القرآن الكريم، قم، مطبعة 

سيد الشهداء.
رســالتان في الخراج: المحقــق الأردبيلي، . 24

قم 1413. 
الرعايــة في علم الدراية: الشــهيد الثاني، . 25

تحقيق عبد الحسين محمد علي بقال، مكتبة 
آيــة الله العظمــى المرعــشي النجفي، قم، 

1408هـ.
روضــات الجنــات فــی أحــوال العلماء . 26

الخراســاني  باقــر  محمــد  والســادات: 
قــم،  إســماعيليان،  مكتبــة  الموســوی، 

1390هـ. 

زبدة البيــان في أحكام القــرآن: المقدس . 27
الأردبيــلي )ت 993هـــ(، تحقيق وتعليق 
محمد الباقــر البهبودي، المكتبة المرتضوية 

لإحياء الآثار الجعفرية، طهران.
السرائر )كتــاب(: ابن إدريس الحلّي، أبو . 28

جعفر محمد بن منصور، ، قم، 1410هـ.
أبــو . 29 الرجــال:  علــم  في  المقــال  ســماء 

الهدى الكلباســی، چاپ محمد حســينی 
القزويني، قم، 1419هـ.

عــدة الأصــول: الطوسي، تحقيــق محمد . 30
ط1،  قــم،  القمــی،  الأنصــاری  رضــا 

1417هـ - 1376 ش.
الفهرست: الطوسي، تحقيق الشيخ جواد . 31

القيومی، مؤسســة نــشر الفقاهة، ط 1 ، 
1417هـ.

الفوائــد الحائريــة: محمــد باقــر بن محمد . 32
أكمل المعروف بالوحيد البهبهاني، مجمع 

الفكر الإسلامي، قم، 1415هـ.
الفوائــد المدنية والشــواهد المكية: محمد . 33

أمــين، الســيد نــور الدين الاســترابادي 
الرحمتــي  الله  رحمــت  تحقيــق  العامــلي، 
الأراكــي، مؤسســة النــشر الإســلامي، 

1424ق.
الفوائــد المدنية والشــواهد المكية: محمد . 34

أمــين، الســيد نــور الدين الاســترآبادي 
الرحمتــي  الله  رحمــت  تحقيــق  العامــلي، 



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

112

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

112

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

112112

تنويع الحديث عند العلامة الحليّ

112

الأراكــي، مؤسســة النــشر الإســلامي، 
1424ق.

الــكافي: محمــد بــن يعقــوب الكلينــی، . 35
تصحيــح وتعليق علي أكبر الغفاري، دار 

الكتب الإسلامية، 1363 ش.
لؤلــؤة البحرين فی الإجــازات وتراجم . 36

أحمــد  بــن  يوســف  الحديــث:  رجــال 
البحــراني، تحقيــق الســيد محمــد صادق 
بحــر العلوم، مكتبــة فخــراوي، المنامة، 

1429هـ/2008م.
مبــادئ الوصول: العلامــة الحلي، تحقيق . 37

عبد الحســين محمــد علي البقــال، مكتب 
الإعلام الإسلامي 1404هـ.

مجمــع الفائــدة المقــدس الأردبيــلي )ت . 38
993هـ(، تحقيق مجتبى العراقي وزميليه، 

مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
المختــصر النافــع: المحقــق الحلي، قســم . 39

الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، 
طهران، 1402-1410هـ.

مختلف الشــيعة: العلامة الحلي، مؤسسة . 40
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 

قم 1413هـ.
مــدارك الأحكام: الســيد محمد العاملي، . 41

مؤسسة آل البيت ^، قم 1410هـ.
مسالك الأفهام: الشهيد الثاني، مؤسسة . 42

المعارف الإسلامية، قم، 1413هـ.

مشرق الشمســين: بهاء الديــن محمد بن . 43
الحســين العاملی، تحقيق مهدی رجائی، 
إســلامي،  پژوهشــهای  بنيــاد  مشــهد، 

1414هـ.
مصبــاح الفقاهــة: أبــو القاســم الخوئي . 44

الموســوي، مكتبة الــداوري، قم، )تقرير 
الأبحاث(.

معــالم الديــن ومــلاذ المجتهديــن: ابــن . 45
الشــهيد الثــاني حســن بــن زيــن الدين، 
مؤسسة النشر الإســلامي التابعة لجماعة 

المدرسين، قم.
المحقــق . 46 المختــصر:  شح  في  المعتــبر 

الحلي، مؤسســة سيد الشــهداء ×، قم، 
1364هـ.

من لا يحضره الفقيه: ابن بابويه، محمد بن . 47
علي بن الحسين القمي، تصحيح وتعليق 
علــی أكــبر الغفــاري، مؤسســة النــشر 

الإسلامي.
منتقــى الجــمان في الأحاديــث الصحاح . 48

والحســان: جمــال الدين الحســن بن زين 
الدين الشــهيد الثاني تصحيــح علي أكبر 
الغفــاری، مؤسســة النــشر الإســلامی، 

1406 ـ 1364ش.
منتهــى المطلــب: العلامــة الحــلي، مجمع . 49

البحوث الإسلامية، مشهد، 1412هـ.
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